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هل ننجح في استعادة مشاركة المواطنين في الشأن العام؟؟
تحديات وفرص

د. عزمي الشعيبي
المنسق العام لائتلاف أمان

إن المشاركة المجتمعية في إدارة الاحتياجات الأساسية للمجتمعات في الشرق الأوسط بشكل عام وفي الدول غير النفطية بشكل خاص ضرورة واحتياج بغض النظر عن طبيعة المجال المستهدف، ويزداد هذا الاحتياج في حال عدم كفاية المصادر بأنواعها المتعددة مثل المياه، وهذه تتطلب مشاركة واسعة من جميع الأطراف المحلية ذات العلاقة وفي مقدمتهم المستهلك ومجموعات المصالح المحلية، ولكن التحدي الذي يعيق ذلك يرتكز أساسا إلى نشوء حالة في المنطقة جرى فيها ابتعاد وإبعاد المواطن من المشاركة في الشأن العام لأسباب تتعلق أساسا في غياب مفهوم المواطنة وضعف البيئة الديمقراطية.
والتحدي الأساس أمام مؤسسات المجتمع المحلي هو تحفيزها للمشاركة في إدارة المرافق العامة ويتمثل ذلك في إمكانية انخراطها في صياغة رؤيا واستراتيجيات بشأن هذا المرفق (إدارة سليمة للمياه) بالرغم من غياب رؤيا واستراتيجيات وطنية مركزية بهذا الشأن أو لغياب أو عدم اكتمال المنظومة التشريعية أو المؤسساتية أو السياسات العامة الخاصة بهذا المرفق على الصعيد الوطني.

إن التحدي في إمكانية نجاح مؤسسات المجتمع المحلي في تجربة إدارتها ومشاركتها في تنظيم هذا المرفق العام محليا يتطلب تأمين المعلومات الكافية والضرورية لصياغة الخطط والمشاركة من قبل المجتمع المدني في بلورتها وبشكل خاص صنع السياسات. بالرغم من عدم اكتمال التشريعات الضرورية المتعلقة بتداول المعلومات وحق المواطن في الاطلاع عليها ومعرفة الإجراءات وآليات اتخاذ القرار وحدود صلاحيات ومسؤوليات كل جهة والإعلان عنها ونشرها ومعرفة أماكن تواجدها وتحديد الجهات المسؤولة عن نشرها، وسيطرة عقلية وثقافة السرية في العمل العام.

إن الفوضى التي تسود مفاهيم المركزية واللامركزية في إدارة الشأن العام قد تجعل من سياسة اللامركزية وسيلة للتخلي عن دور الحكومة الأساسي في تأمين وتنظيم الخدمات الأساسية للمواطنين في غياب دور معقول للأطراف المحلية. 
حيث أن سياسة اللامركزية الغير مترافقة مع منظومة شاملة تمكن الأطراف المحلية من القيام بدورها كبديل فعّال ودائم هي وصفة للفشل ولموضوعة المشاركة أو مبرر للبعض للدخول في سياسة الخصخصة الفالتة من عقالها أو الاحتكارية بديلا عن دور الحكومة والأطراف المحلية، حيث ضحيتها المباشرة هي المجموعات المهمشة والفقراء إما بسبب عدم قدرتها على تحمل الأعباء المالية أو الحصول على الخدمة بشكل لائق.
إن الشراكة المحلية بين مؤسسات المجتمع المدني والهيئات المحلية أو الحكومة المحلية تتطلب تطوير نظام للمساءلة يتناسب وطبيعة ودور الأطراف وفي قلب هذه النظم آليات ووسائل الانفتاح على المواطنين وإظهار درجة شجاعة من الاستعداد لتحّمل المسؤولية عن القرارات المتخذة من قبل اللجان الإدارية أو الإشرافية والتعود على تقديم تقارير دورية عن أعمالها وتجيب عن استفسارات المواطن، وكذلك تطوير آليات لاستقبال شكواه والرد عليها.

إن معرفة المواطنين للإجراءات وآليات اتخاذ القرار وحدود صلاحيات ومسؤوليات كل جهة مشاركة في إدارة وتنظيم مرفق المياه والتداول السلس للمعلومات تشّكل بداية تحفيز مشاركة المواطن بشكل ايجابي بديلا عن حالة التذمر المزمنة في الثقافة المجتمعية.

إن الثقافة السائدة في مجتمعاتنا بشأن تأمين وصول المياه للمواطن ترتكز إلى مفهوم تقليدي يعتبر الدولة أو الحكومة مسؤولة عن تقديم هذه الخدمة وإدارتها وأن المواطن مستهلك لها، وعليه فإن التحدي لتغيير هذا التقليد باتجاه الشراكة بحاجة إلى عملية تعليمية تعزّز الوعي العام بمفهوم المواطنة والشراكة وبشكل خاص في ملكية المصادر العامة.

إن أحد ابرز ايجابيات التجربة الفلسطينية قبل انتفاضة عام 2000 ارتكزت الى استعداد المستهلك لتحمل مسؤولية ونتائج استهلاكه للمياه بسبب دفعه للفاتورة كاملة. هذه الايجابية قد انقلبت إلى عنصر سلبي في قطاع غزة مثلا عندما أبدت الجهات الرسمية الاستعداد لتسديد فواتير المياه بشكل جماعي من الخزينة العامة، وقد لوحظ بعد ذلك زيادة كبيرة في استهلاك المياه ( اللي ببلاش كتّر منه).

في حين شكلت تجربة قباطية حيث المشاركة المجتمعية الواسعة والتي تمثلت في التجربة التي سنناقشها خلال هذا المؤتمر حالة معاكسة من الاهتمام والحرص من قبل المجتمع المحلي والمستهلكين بشكل خاص.
ومن الجدير بالذكر أن التحديات في الحالة الفلسطينية معقدة لا يمكن لأي جهة رسمية (حكومة، وزارة) أن تتحمل المسؤولية في مواجهتها. حيث الموقف الإسرائيلي المعادي والمسيطر على مصادر المياه بالقوة وحيث أجندات الممولين تلعب دورا مهما في تحديد الأولويات المترافقة مع عدم استكمال البنية المؤسساتية (وبشكل خاص ضعف المؤسسات الوسطية) والتشريعية في الحالة الفلسطينية وشح مصادر المعلومات المحلية لدى المؤسسات الأهلية ومؤسسات حماية المستهلك. كل هذه التحديات أضعفت من قدرة الحكومة المركزية على تطوير سياسة وطنية مركزية مستقلة بشأن موضوع المياه، وعليه فإن الاستناد إلى الجهد الشامل للهيئات المحلية ومؤسسات المجتمع ومجموعات المصالح وممثلي المستهلكين تشكل حلقة ضرورية للبقاء والمحافظة على ما يتوفر من الحدود الدنيا من هذا المصدر الهام.
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